
 وفر التحـــرك المصري على مســـارات 
متوازيـــة في الأزمـــة الليبيـــة جانبا من 
الأمـــان لهـــا وأوقف ســـيناريو التصعيد 
والتلويح بالجاهزية العســـكرية، وجاءت 
حصيلـــة المحادثـــات التـــي أجرتهـــا مع 
جميع ألـــوان الطيف السياســـي مؤخرا 
جيـــدة، واختفت نبـــرة اتهامهـــا بتركيز 
اهتمامها على منطقة الشرق على حساب 

الغرب.
وفر هـــذا التـــوازن درجـــة أعلى من 
الحضور السياســـي لمصر وأبعد شـــبح 
التدخل العســـكري، وهو مـــا وجدت فيه 
بعض القوى المتركزة في طرابلس وسيلة 
لتطويـــر العلاقـــات مع القاهـــرة كمدخل 
قد ينفـــي وضعها في ســـلة جهات تدعم 

المعسكر التركي.
وقّعت حكومة الوحدة الوطنية حزمة 
مـــن الاتفاقيات الاقتصادية الســـخية مع 
مصـــر للإيحـــاء بأنها لا تخـــدم الأجندة 
التركية، وصبت معظم زيارات المسؤولين 
في الســـلطة التنفيذية ومناقشـــاتهم في 
الغرض ذاته تقريبا، الأمر الذي تجاوبت 
معه القاهـــرة لأن ابتعادها عن طرابلس 
لفترة هيأ الساحة للمزيد من توغل أنقرة 

في غرب ليبيا.
المصريـــة  الخطـــوط  تنحصـــر  لـــم 
المتوازية مع القوى السياسية على ليبيا، 
فقد أجادتها مبكرا في تعاملها مع القوى 
الكبرى، حيث بـــدت منفتحة على كل من 
المعسكرين  فرنسا وإيطاليا، باعتبارهما 
الأبرز فـــي الأزمة، ومنفتحـــة أيضا على 
كل من روســـيا والولايات المتحدة، وبين 
هـــذه القوى ظهـــرت جهات مثـــل ألمانيا 
وبريطانيا وزادت من تفاعلها، وانفتحت 

عليهما القاهرة أيضا.
أسهمت مســـألة الانفتاح في تسهيل 

مهمة مصر فـــي الحوار مع القوى 
الدوليـــة، لكـــن لـــم تكـــن علـــى 
المســـتوى نفســـه على الصعيد 

الإقليمـــي، لحساســـيات مـــع 
بعضهـــا ولحســـابات خفيـــة 
مـــع البعض الآخـــر، وجرى 
قطع مسافة جيدة مع كل من 
تونـــس والجزائـــر كدولتي 

جوار مهمتين.
بقيت المشكلة في تركيا 
التي تراوغ وتناور وتنتشر 

وتتمـــدد، بينما مصر تراقب 
وتقلـــق،  وتنزعـــج  وترصـــد 

ووضعـــت خططا عـــدة للتعاطي 
معها، بدءا من الاستعداد للصدام 
وحتـــى التفاهم معهـــا، وقد بدأ 
الخيار الثاني يحظى بقبول من 

الطرفين في الآونة الأخيرة.

تخطـــت القاهرة مســـتوى التصعيد 
الحـــاد بســـبب الوجود التركـــي الكثيف 
وامتصـــت الكثير من صدماته بوســـائل 
متعـــددة، وتنتظر أن تحقـــق التوجهات 
الدوليـــة نتيجـــة مرضيـــة لوضـــع حـــد 
لانتشـــار القوات الأجنبيـــة والمرتزقة، أو 
تـــؤدي المحادثـــات مع أنقـــرة إلى صيغة 
لإعـــادة التموضـــع والتوصـــل لقواســـم 
مشـــتركة حـــول ليبيا تحـــول دون تجذر 
الخلاف، وســـاعدها الحفـــاظ على وقف 
إطلاق النار الفتـــرة الماضية من التعويل 
على إمكانية الوصول إلى تســـوية تضع 
حـــدا لأزمة ممتـــدة تمثل تهديـــدا للأمن 

القومي المصري.
لا تعكس الرسائل الداخلية والإقليمية 
والدوليـــة الداعيـــة إلـــى الحـــل وجـــود 

تطمينـــات كافيـــة للقاهرة، حيـــث بدأت 
تشعر بالقلق من ارتفاع صوت الرافضين 
لإجـــراء الانتخابات فـــي موعدها، وتبدو 
غير مرتاحة للإشـــارات الخاصة بدعمها 
مـــن دون اتخاذ خطـــوات عملية، وتخلو 
مما يســـاندها من ضغوط تدفـــع القوى 

المتلكئة للقبول بها بلا تأخير.
قدمـــت الإدارة الأميركيـــة جملـــة من 
الإشـــارات السياســـية والأمنيـــة الأيـــام 
الماضيـــة أكـــدت اســـتعدادها للمزيد من 
الانخـــراط فـــي الأزمـــة والتدخل بشـــكل 
أكثـــر إيجابية، ما جعـــل حكومة الوحدة 
الوطنية ومجلـــس الدولة ومعظم القوى 
ســـلوكها  تضبط  للانتخابات  الرافضـــة 
نســـبيا وتخفـــف مـــن لهجـــة الممانعـــة 
المرتفعة، وإذا حافظت واشنطن على هذا 
المستوى يمكن تجاوز الكثير من العقبات 

اللوجستية الراهنة.
الانتخابـــات  إلـــى  القاهـــرة  تنظـــر 
كوســـيلة للتسوية وليســـت غاية في حدّ 
ذاتهـــا، وهنا يظهر أحـــد عناصر التوتر 
إذ تعتبـــر الكثيـــر من القـــوى الدولية أن 
الوصـــول إلـــى محطة الانتخابـــات مهم 
لتأكيـــد رغبتها في تســـوية الأزمة بعيدا 
عـــن النتيجة التي يمكـــن أن تقود إليها، 
حتى لو كانت ســـلبية وتعيد للبلاد شبح 

الحرب على نطاق واسع.
بينمـــا تـــرى الحكومـــة المصرية في 
الانتخابات وسيلة لطي الصفحة القاتمة 
التـــي لازمـــت ليبيا على مدار الســـنوات 
الماضية، ومن الضروري أن تتم الخطوة 
وفقـــا لمعايير محـــددة وضوابط قانونية 
تدعمهـــا وبلا اســـتثناءات تبعد عناصر 
لصالح أخـــرى، وفي أجـــواء تتوافر لها 
درجة مرتفعة من الهدوء، وتضمن تطبيق 
نتائجها علـــى الأرض، وهو مـــا يتطلب 
وجود قوة أمنية وعسكرية نظامية قادرة 

على ضبط الهياكل المنفلتة.
اســـتغرقت القاهرة وقتـــا طويلا في 
الحديـــث عـــن ضبـــط المنظومـــة الأمنية 
وتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية، والتي 
كلمـــا قطعت خطوة حدثت لها انتكاســـة 
من جانب جهات متضررة من التوجهات 
الساعية إلى وضع الحصان أمام العربة، 
أمـــام  العربـــة  وضـــع  أي  العكـــس،  لأن 
الحصان قاد إلى عملية تســـوية مشوهة 
لا تريد مصر إعادتها مرة أخرى من خلال 
إجراء انتخابات أركانها الرئيســـية غير 

مكتملة.
الانتخابـــات  عقـــد  زمـــن  انتهـــى 
للتباهـــي بـــأن ليبيا علـــى أعتاب 
مرحلـــة ديمقراطيـــة واعـــدة، 
وأن النظـــام الســـابق تمكن 
مـــن وأد الحيـــاة 

المدنيـــة تمامـــا، فقد انهار هـــذا الخطاب 
تقريبـــا واســـتهلك أغراضه السياســـية 
مع التطورات المتســـارعة في أفغانستان 
وتراجع حظوظ قوى الإســـلام السياسي 
بالمنطقـــة، والتي جاء الـــدور على ليبيا 

لتقليصها.
تعتقـــد القاهرة أن الانتخابات المقبلة 
فرصة مناسبة لكشف حقيقة الدور الذي 
يلعبه التيار الإســـلامي في ليبيا وضبط 
عجلة التســـوية، إذا جـــرت وفقا لمعايير 
نزيهة وتجنبت تكرار الأخطاء الســـابقة 
والابتعاد عن اختلاق كيانات هشـــة يتم 

منحها سلطة اتخاذ القرار.
وجـــد الملتقـــى السياســـي دعما من 
بعثة الأمم المتحـــدة وباركته قوى دولية 
حتى بات أداة لتكريس الانقســـام، وزاد 
التي  التخليقيـــة  السياســـية  الأجســـام 
مفاصـــل  علـــى  للاســـتحواذ  تتصـــارع 
السلطة، وتحول إلى أحد المنغصات التي 
يمكن أن تعرقل إجـــراء الانتخابات، كما 
تحـــول من قبلـــه المجلس الأعلـــى للدولة 
من وظيفته الاستشـــارية لأداة تتدخل في 
كثير من القضايا المصيرية، وهي المعادلة 
التي أعاقت الكثير من مبادرات التسوية.
أخـــذت معالم القلق المصري تتســـع 
فرصـــة  تحويـــل  مـــن  خوفـــا  مؤخـــرا 
الانتخابـــات من منحة إلـــى محنة، حيث 
ضاعفـــت بعـــض الأطـــراف الليبيـــة من 
وضع العراقيل الأمنية والسياسية، تارة 
الاشتباكات  على  الميليشـــيات  بتحريض 
فـــي العاصمـــة، وأخرى عـــن طريق حث 
المواطنين على النزول للشـــارع والإمعان 
في زيادة تقســـيمه بين مع وضد، وثالثة 
بمنـــع التفاهـــم حـــول قاعدة دســـتورية 

تجُرى بموجبها الانتخابات.
يمثـــل تخطي موعـــد الانتخابات في 
الـرابع والعشـــرين من ديسمبر المقبل من 
غير إجرائها أو إتمامها بصورة مشوهة 
لتبرئـــة المجتمع الدولي، أكبر انتكاســـة 
جديدة للأزمـــة الليبية، لأنها تعيدها إلى 
المربـــع الأول وتنهي مرحلة التفاؤل التي 
ســـادت الفترة الماضية، وقد تبدأ القاهرة 
فـــي البحث عـــن ســـيناريوهات للتعامل 
مع هذا الواقع الـــذي تجاوزت جملة من 
تفاصيلـــه خلال فترة الهدوء التي أعقبت 
اتفاق وقـــف النار في أكتوبـــر من العام 

الماضي.
يأتـــي قلـــق مصر مـــن انفـــراط عقد 
التسوية والسباحة ضد التيار المناهض 
لها، إذا اســـتمرت الأوضـــاع على ما هي 
عليـــه، فعندمـــا ظهـــرت بعـــض الملامح 
الإيجابيـــة تمكنـــت مـــن إعـــادة صياغة 
رؤيتهـــا فـــي ليبيا على قاعدة سياســـية 
أبعدتها عن خيار التدخل العسكري الذي 
لا يـــروق لها كثيـــرا حيث يحمـــل تكلفة 

باهظة لها.
تعـــد العودة إلـــى هـــذا الطريق غير 
مستبعدة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو 
ما دفع القاهرة للتحرك على مســـتويات 
مختلفـــة لأن قضيتها أصبحـــت تتجاوز 
الأمن والاســـتقرار في شـــرق ليبيا الذي 
تحقـــق جزء كبير منه وتصل إلى تعميمه 
في جميع ربوع البلاد، حيث تجد هناك 
فرصة مواتية يكفي عدم اســـتثمارها 

لعودة شبح التقسيم إلى ليبيا.
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مصر والأزمة الليبية.. تصعيد فهدوء 
ثم قلق من انفراط عقد التسوية

دور مصري وازن

القاهرة تنظر إلى الانتخابات كوسيلة للتسوية وكشف محدودية الإسلاميين

مصر تسعى للإمساك بمختلف أوراقها في ليبيا، وأن تظل بمثابة العنصر 
المحوري في أيّ تســــــوية. ولذلك فهي تدعم الانتخابات على أمل أن تفضي 
إلى إنهاء الأزمة وكشــــــف حجم كل تيار، وخاصة التيار الإســــــلامي الذي 
ــــــى الغرب. وتراهن القاهرة في اســــــتمرار دورهــــــا على قنواتها  يهيمن عل

المفتوحة مع مختلف القوى الدولية الفاعلة في ليبيا.

حكومة الوحدة الوطنية 
عت حزمة من الاتفاقيات 

ّ
وق

الاقتصادية السخية مع مصر 
للإيحاء بأنها لا تخدم الأجندة 

التركية، وصبت معظم زيارات 
المسؤولين في السلطة 

التنفيذية ومناقشاتهم في 
الغرض ذاته تقريبا

قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون التقليص في أعداد 

التأشيرات الممنوحة لتونس والمغرب 
والجزائر بنسب تتراوح بين 33 و50 

في المئة قرار صعب الفهم.
تتلخص المبررات الرسمية 

الفرنسية في أن دول المغرب العربي 
المعنية بهذا الإجراء رفضت التعاون 
بشكل مقنع مع باريس في استرجاع 
مواطنيها المعنيين بإجراءات ترحيل 

على خلفية وجودهم على التراب 
الفرنسي بصفة غير شرعية أو 

لتورطهم في أنشطة متطرفة جعلتهم 
تحت طائلة القانون ولم تعد فرنسا 

ترغب في وجودهم على أراضيها.
باعتراف الناطق باسم الحكومة 

الفرنسية القرار ”غير مسبوق“ ربما 
ليس فقط للأسباب التي ذكرها. فقد 

قدمت الدول المعنية أرقاما أخرى 
لأعداد جوازات المرور التي أصدرتها 
لتيسير عودة مهاجريها. كما قدمت 
تفسيرات معقولة من بينها حاجتها 

للتثبت من هوية الأشخاص المراد 
ترحيلهم حتى لا يختلط الحابل 

بالنابل وتجد نفسها تستقبل أناسا 
ليسوا من مواطنيها.

بقي القرار ”غير مسبوق“ باعتبار 
اللهجة الحادة غير المعهودة التي 
استعملتها باريس تجاه العواصم 

المغاربية الثلاث.
لم تكن عبارات غابريال آتال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة 

الفرنسية تشي بوجود مسار هادئ 
لتجاوز الخلاف، إذ صرح قائلا ”كان 

هناك حوار وبعد ذلك كان هناك 
تهديد (من باريس). وإننا اليوم نضع 

تهديداتنا موضع التنفيذ“.
والإجراء كذلك غير مسبوق 

باعتباره يمثل أول عقوبات معلنة 
تفرضها فرنسا على أقرب البلدان 

إليها جنوب المتوسط، وليست بلدانا 
معادية لها أو هي دول مارقة.

لم تفرض باريس أية عقوبات 
على كانبيرا (العاصمة الأسترالية) 

ولندن وواشنطن التي كانت أضاعت 
عليها صفقة غواصات بمليارات من 

الدولارات دون سابق إنذار، لأنها دول 
صديقة لفرنسا والعقوبات لا تفرض 
على الأصدقاء. هناك ما يبرر تساؤل 

البلدان العربية الثلاث إن كانت 
تعرضت لإجراءات زجرية لأن باريس 
تعتقد أنها في موقع يسمح لها بذلك 
وإن لم تلحق هذه البلدان أضرارا لا 

يمكن تلافيها مثل أستراليا والولايات 
المتحدة وبريطانيا.

والمفارقة أن العقوبات لم تفرض 
على مؤسسات رسمية أو مسؤولين 
حكوميين بل على أفراد لم يكن لهم 
أي دخل في المفاوضات القنصلية 

التي تقول فرنسا إنها فشلت. طالت 
العقوبات مجتمعات ما زال الكثير 
من أفرادها يرى في فرنسا الوجهة 

الأفضل للسياحة والدراسة والأعمال.
تعلق الإشكال بأشخاص كانوا في 

وضعية غير شرعية ولكن العقوبات 
تسلطت على آخرين ما زالوا مصرين 

على دخول البلدان الأجنبية من 
أبوابها الشرعية. فمن المستبعد جدا 
أن تحبط العقوبات الفرنسية عزائم 

المهاجرين السريين الذين يسافرون بلا 
تأشيرات ولا جوازات سفر أصلا.
ستعقد هذه العقوبات ظروف 
سفر وإقامة المغاربة والتونسيين 
والجزائريين المرتبطين بمصالح 

حيوية في فرنسا وفيهم الكثيرون من 
المرتبطين بعلاقات عائلية فيها.

بعض الصحف الفرنسية رأت في 
الإجراءات الفرنسية ردة فعل على 

قضايا خلافية متعددة لا علاقة لها 
بأوضاع المهاجرين.

بعض هذه القضايا الخلافية (مثل 
مشكلة الإرث الاستعماري بين فرنسا 

والجزائر) مشاكل ذات طابع ثنائي 
مطروحة للنقاش دبلوماسيا وليست 
قابلة للحل بالعقوبات. هناك مشاغل 

أخرى غير معلنة مرتبطة بفقدان فرنسا 
لجانب من مصالحها الاستراتيجية 

وتأثيرها وأسواقها في المنطقة 
المغاربية لفائدة بلدان مثل الولايات 
المتحدة والصين وحتى تركيا. ولكن 

هل بحجب التأشيرات تستطيع فرنسا 
التغلب على المنافسة واستعادة مجدها 

التليد؟
وهل أنه بمنع التأشيرات عن 

التونسيين والمغاربة والجزائريين تزيد 
فرنسا (ومنظومتها الفرانكفونية) في 
جاهزيتها لتنظيم قمة الدول الناطقة 

بالفرنسية المزمع انعقادها بعد أسابيع 
فقط في جزيرة جربة التونسية؟

المحللون الفرنسيون يرون أن 
الكثير من المبررات غير المعلنة أيضا 

(وإن كانت لا تجانب الصواب) تتعلق 
بالظرف الانتخابي الذي تمر به فرنسا، 

إذ يخوض ماكرون في مايو القادم 
معركة من أجل البقاء في الإيليزيه 

ويتوقع أن تكون مرشحة أقصى اليمين 
مارين لوبان منافسته الأولى في 

الدور الثاني من السباق. ولكن ليس 
من المتوقع أن تنجح زعيمة ”التجمع 

الوطني“ في تحقيق المفاجأة.
بغض النظر عن النتيجة النهائية 

للاقتراع فقد نجح اليمين وجناحه 
المتطرف في فرض سردية خطر الهجرة 
غير الشرعية وربط التطرف ليس فقط 

بالحركات الراديكالية والإرهابية وإنما 
بالإسلام والمسلمين كديانة.

وأكبر مؤشر على هذا التطور 
المثير للانشغال هو أن تنجح شخصية 

متطرفة ومثيرة للجدل مثل الكاتب 
إيريك زمور في استقطاب ما لا يقل 

عن 13 في المئة من الرأي العام لفائدته 
رغم أنه من المدافعين عن نظرية 

”الاستبدال الكبير“ التي تدعي أن 
الأوروبيين البيض مهددون بالاستبدال 

الديمغرافي من قبل العرب والأفارقة، 
وهي نظرية يبرر بها بعض متطرفي 

أقصى اليمين في الغرب اللجوء للعنف 
والإرهاب.

زمور يرى أيضا في موجات 
الإجرام في فرنسا ”جهادا“ من 

قبل المسلمين ضد منظومة القيم 
”المسيحية“.

تدحرجت الأفكار النمطية 
والعنصرية مثل كرة الثلج بعد 

الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا 
خلال الأعوام الأخيرة. كان من المشروع 

أن تتصدى فرنسا للدفاع عن أمنها 
ضد التنظيمات الإرهابية وأن تتصدى 

للهجرة غير الشرعية بكل الوسائل 
القانونية المتاحة وعلى أساس التعاون 

مع البلدان المغاربية وليس باتخاذ 
الإجراءات ضدها.

والدخول في مزايدات ديماغوجية 
مع اليمين المتطرف لا يخدم مصلحة 

فرنسا ذاتها ولا يقدم حلولا معقولة أو 
قابلة للتطبيق للمشاكل المطروحة.
كل ما يحققه الإجراء الفرنسي 
الجديد هو التهديد بقطع الغصن 
المشترك الذي كانت إلى حد الآن 

تجلس عليه باريس وتونس والجزائر 
والرباط، رغم أن العلاقة بين الطرفين 

بقيت ثابتة ولم تؤثر فيها كل الحملات 
الانتخابية السابقة.

وستبقى العلاقة كذلك رغم الرسالة 
غير المطمئنة التي يبعث بها إجراء 
الإيليزيه إلى شعوب المغرب العربي.

لماذا تقطع فرنسا 
جسورها بالمغرب العربي؟

دول المغرب العربي تستنكر الإجراء الفرنسي
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اســـتغرقت القاهرة وقتـــا طويلا في 
الحديـــث عـــن ضبـــط المنظومـــة الأمنية 
وتوحيـــد المؤسســـة العســـكرية، والتي 
كلمـــا قطعت خطوة حدثت لها انتكاســـة 
جهات متضررة من التوجهات  من جانب
الساعية إلى وضع الحصان أمام العربة، 
أمـــام  العربـــة  وضـــع  أي  العكـــس،  لأن 
الحصان قاد إلى عملية تســـوية مشوهة 
إعادتها مرة أخرى من خلال  لا تريد مصر
إجراء انتخابات أركانها الرئيســـية غير 

مكتملة.
الانتخابـــات  عقـــد  زمـــن  انتهـــى
للتباهـــي بـــأن ليبيا علـــى أعتاب 
مرحلـــة ديمقراطيـــة واعـــدة، 
وأن النظـــام الســـابق تمكن 
مـــن وأد الحيـــاة 
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